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تطبيق المُراقبة الإلكترونيّة على الأحداث الجانحين"دراسة مُقارنة"
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ملخص البحث:

يتنــاول هــذا البحــث دراســة مــدى إمكانيـّـة تطبيــق نظــام المُراقبــة الإلكترونيـّـة علــى الأحــداث 
ــات  ــان متطلَّب ــة مــن خــال بي ــة الإلكترونيّ ــح مفهــوم المُراقب ــةً توضي ــا بداي ــد حاولن ــن. وق الجانحي
ــة  ــة الإلكترونيّ ــق المُراقب ــم تطبي ــى تقيي ــة إل ــة. بالإضاف ــة أو القانونيّ تطبيقهــا ســواءً الشــروط الفنيّ
ــة  ــق المُراقب ــا تطبي ــي يحُققّه ــا الت ــح المزاي ــال توضي ــن خ ــك م ــن، وذل ــداث الجانحي ــى الأح عل
ــة علــى الأحــداث الجانحيــن، وذلــك بالنســبة للمجتمــع مــن جهــة والحــدث الجانــح مــن  الإلكترونيّ
جهــة أخــرى، مــع ضــرورة إلقــاء الضــوء علــى أهــم الإشــكالياّت والعقبــات التــي تواجــه تطبيقــه. 
وقــد تــمَّ إجــراء هــذه الدراســة فــي ضــوء أحــكام كلّ مــن تشــريع دولــة الإمــارات العربيـّـة المتحــدة 
وفرنســا والجزائــر، وفــي نهايــة البحــث توصلنــا إلــى عــددٍ مــن النتائــج والمُقترحــات، حــول أهميـّـة 
تطبيــق نظــام المُراقبــة الإلكترونيـّـة علــى الأحــداث الجانحيــن كبديــل عــن العقوبــات الســالبة للحريةّ 
ــل وإصــاح  ــي إعــادة تأهي ــد ف ــه مــن فوائ ــا تحققّ ــف الاحتياطــي، وم ــدّة وعــن التوقي ــرة الم قصي
الحــدث الجانــح، بالإضافــة إلــى كيفيـّـة تفــادي المُشــكات والعقبــات التــي تواجــه تطبيقــه مــن خــال 
ــداد  ــة الاعت ــع بأهميّ ــراد المجتم ــدى أف ــويةّ الوعــي ل ــع س ــة ورف ــة الإلكترونيّ ــام المُراقب ــد نظ تقيي

بالبدائــل فــي إصــاح الأحــداث الجانحيــن.

ــات  ــح، العقوب ــدث الجان ــي، الح ــوار الإلكترون ــة- الس ــة الإلكترونيّ ــة: المُراقب ــات الدال الكلم
ــت ــف المؤقّ ــات، التوقي ــل العقوب ــدّة، بدائ ــرة الم ــة قصي ــالبة للحريّ الس
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المقدّمة:

إنَّ السياســة الجنائيـّـة المُعاصــرة تدعــو للأخــذ ببدائــل العقوبــات الســالبة للحريـّـة قــدر الإمــكان 
ولا ســيما عندمــا يمُكــن مــن خالهــا إصــاح وإعــادة تأهيــل مُرتكــب الجريمــة، ويعــدّ نظــام المُراقبة 
ــة بشــكل واضــح)1)،  م التكنولوجــي والــذي انعكــس علــى المُعاملــة العقابيّ ــة نتاجــاً للتقــدُّ الإلكترونيّ
مــة إلــى تقنيــن تطبيــق هــذا النظــام؛ إذ أثبتــت تجاربهــا بــأنَّ  وقــد لجــأت العديــد مــن الــدول المُتقدِّ
ــاوئ  ــي مس ــأنها تاف ــن ش ــرة م ــة كبي ــه فاعليّ ــة ل ــي المُراقب ــة ف ــائل الإلكترونيّ ــى الوس ــوء إل اللجّ

ومشــكات العقوبــات الســالبة للحريّــة قصيــرة المــدّة.

ــة مــن خــال المرســوم بقانــون  ع الإماراتــي تطبيــق نظــام المُراقبــة الإلكترونيّ أجــاز المُشــرِّ
ــة رقــم)17( عــام2018، الصــادر بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الإجــراءات  الإجــراءات الجزائيّ
ــادّة  ــي الم ــر ف ــون الأخي ف  القان ــد عــرَّ ــم)35( عــام1992)2)، وق ــادي رق ــون الاتحّ ــة القان الجزائيّ
)355( منــه المُراقبــة الإلكترونيّــة علــى أنَّهــا: "حرمــان المتهّــم أو المحكــوم عليــه مــن أن يتغيَّــب 

فــي غيــر الأوقــات الزمنيـّـة المُحــدَّدة لــه عــن محــل إقامتــه أو أيّ مــكان آخــر يعُينّــه الأمــر الصــادر 
ــائل  ــق وس ــذه عــن طري ــمّ تنفي ــة بحســب الأحــوال، ويت ــة المُختصّ ــة أو المحكم ــة العامّ ــن النياب م
ــي  ــال إلكترون ــاز إرس ــل جه ــا بحم ــع له ــزم الخاض ــد، وتل ــن بع ــة ع ــمح بالمُراقب ــة تس إلكترونيّ
ــة  ــة بتطبيــق المُراقب ــى إمكانيّ ــم ينــصّ عل ــه ل ــة"، ولكن مُدمــج طــوال فتــرة الوضــع تحــت المُراقب

ــن. ــى الأحــداث الجانحي ــة عل الإلكترونيّ

ــن،  ــداث الجانحي ــى الأح ــام عل ــذا النظ ــل ه ــق مث ــة تطبي ــدى إمكانيّ ــن م ــاؤل ع ــار التس ويثُ
ولمعرفــة مــدى إمكانيّــة تطبيــق هــذا النظــام علــى الأحــداث الجانحيــن لا بـُـدَّ مــن تنــاول مُتطلَّبــات 

)1)  تمَّ إدخال نظام المُراقبة الإلكترونيةّ تاريخياًّ إلى التشريعات العقابيةّ لأول مرّة في الولايات المتحّدة الأمريكيةّ 

منذ عام 1971، وبدء التطبيق الفعلي له منذ عام 1987 في ولاية فلوريدا، وقد تمَّ دمج السوار الإلكتروني مع 
تدبير البيت، ويستخدم كبديل عن الحريةّ المُراقبة. وفي عام1987، طبَّقت كندا هذا النظام كبديل عن التوقيف 
الاحتياطي، وتبنته انكلترا عام1989 والسويد عام1994 كبديل عن عقوبة الحبس قصير المدّة، وفي هولندا عام 
1995، كبديل عن العقوبة السالبة للحريةّ قصيرة المدّة، وكذلكَ في الإفراج الشرطي وطبقته بلجيكا وأستراليا 

عام1997. راجع:
Voir, T.papthéodorou )Théodore(, )1999(, Le placement sous surveillance 
électronique en droit pénal comparé, Revue pénal comparé. Bulletin de la Société 
générale et Législation pénale, 123e année, n°1, p.111. et, Jean pradel, )2016(, Droit 
pénal comparé, 4°édition, Dalloze, précis, Droit privé, p.662 - 663.
ع الفرنسي بموجب قانون الإجراءات الجزائيةّ رقم)97 / 1159(، 1997، والقانون  وتمّ ادخاله من قبِلَ المُشرِّ  

رقم)2000 / 516(، 2000.

https://smart-< :تمَّ تحميل القانون من موقع وزارة العدل لدولة الإمارات العربيةّ المتحّدة، على الرابط التالي  (2(

>justice.moj.gov.ae
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تطبيــق المُراقبــة الإلكترونيـّـة فــي التشــريعات التــي أخــذت بــه، لمعرفــة فيمَــا إذا كانــت تتوافــر فــي 
ــة المُراقبــة  قضايــا الأحــداث الجانحيــن أم لا. وفــي حــال توافــر هــذه المُتطلَّبــات، فمَــا مــدى فعاليّ

ــدة المرجــوّة مــن تطبيقهــا علــى الأحــداث الجانحيــن؟ ــة، ومــا الفائ الإلكترونيّ

ولأجــل الوصــول إلــى الأهــداف المرجــوّة مــن البحــث اعُْتمُِــدَ المنهــج التحليلــي المقــارن مــن 
ــمَ  ــد قسُِّ ــي. وق ــري والإمارات ــون الفرنســي والجزائ ــن نصــوص القان ــة بي ــل والمُقارن خــال التحلي

البحــث إلــى مبحثيــن:

المبحث الأول: مُتطلبّات تطبيق المُراقبة الإلكترونيةّ على الأحداث الجانحين

المبحث الثاني: تقييم تطبيق المُراقبة الإلكترونيةّ على الأحداث الجانحين

المبحث الأول: مُتطلبّات تطبيق المُراقبة الإلكترونيةّ على الأحداث الجانحين

ســنورد بدايــةً -باختصــار- التعريــف اللغــوي للمراقبــة، فهــي مُشــتقة مــن الرقيــب وهــو اســم 
ــهم،  ــوم حارس ــب الق ــيء، ورقي ــه ش ــب عن ــذي لا يغي ــظ ال ــو الحاف ــنى، وه ــماء ౫ಋ الحس ــن أس م
ــي  ــة ف ــم الحديث ــن النظ ــر ع ــة يعُبّ ــح إلكترونيّ ــرف)1). ومصطل ــا وش ــكان؛ أي: ع ــب الم وارتق
ــة تعنــي الحفــاظ علــى الشــيء مــن خــال الوســائل  الاتصّــالات، وبذلــك فــإنَّ المُراقبــة الإلكترونيّ

الإلكترونيـّـة)2).

ــا المرقبــة الإلكترونيّــة )Le placement sous surveillance électronique( والتــي  أمَّ
ــرة  ــي: "أحــد الأســاليب المُبتك ــي فه ــون الجزائ ــي القان ــا ف ــا بـــ  )P.S.E( المقصــود به ــز له يرم
لتنفيــذ العقوبــة أو الحبــس الاحتياطــي خــارج أســوار الســجن، بحيــثُ يســمح لمــن يخضــع للمُراقبــة 
ــة  ــه مــن خــال جهــاز المُراقب كات ــى تحرُّ ــود عل ــه مــع فــرض بعــض القي ــي محــل إقامت ــاء ف بالبق

ــي")3).  الإلكترون

ة  إنَّ تطبيق نظام المُراقبة الإلكترونيةّ يفرض توافر عدّة مُتطلَّبات فنيةّ نظراً لطبيعته الخاصًّ
ع  التي تفرض آليةّ تنفيذ مُعيَّنة، بالإضافة إلى ضرورة توافر المُتطلَّبات القانونيةّ التي يفرضها المُشرِّ
في القانون. ولذلك سنتناول المتطلّبات الفنيةّ )المطلب الأول( والمتطلبّات القانونيةّ )المطلب الثاني(.

)1)  ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري، )1985(، لسان العرب، ج5، 

لبنان، دار المشرق العربي، ص424.

)2)  الدويلة مشعل ناصر مرشد، )2018(، المُراقبة الإلكترونيةّ كبديل عن الحرمان من الحريةّ، رسالة ماجستير 

غير منشورة، جامعة آل البيت، كليةّ القانون، الأردن، ص49.

)3)  راجع، أوتاني صفاء، )2009(، الوضع تحت المُراقبة الإلكترونيةّ "السوار الإلكتروني" في السياسة العقابيةّ 

الفرنسيةّ، مجلةّ بحوث جامعة دمشق، سورية، 25)1(، ص131.
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المطلب الأول: المُتطلبّات الفنيةّ

يحتاج نظام المُراقبة الإلكترونيةّ في طريقة تنفيذه على مجموعة من الوسائل الفنيةّ، وهي:

أولاً- جهاز الإرسال:

تتطلــب المُراقبــة الإلكترونيـّـة وجــود جهــاز إرســال يحملــه الخاضــع للمُراقبــة، وفــي ذلــك جــاء 
ــه: "تلــزم الخاضــع لهــا بحمــل  ــة الاتحّــادي أنَّ فــي المــادة )355( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيّ
ــة" ويكــون جهــاز الإرســال  ــرة الوضــع تحــت المُراقب ــي مدمــج طــول فت جهــاز إرســال إلكترون
عبــارة عــن ســوار إلكترونــي يتــمّ تثبيتــه علــى معصــم اليــد أو أســفل ســاق الخاضــع للمُراقبــة؛ إذ 

يقــوم هــذا الســوار بإرســال إشــارات لاســلكيةّ فــي المُحيــط الجغرافــي المُحــدَّد للمُراقبــة. 

ثانياً- مركز الرصد:

يوضع جهاز آخر في المكان المُخصَّص للمُراقبة يدعى )مركز الرصد( تكون مهمّته اسـتقبال 
الإشـارات المُرسـلة مـن السـوار بإرسـاله عبـرَ خـط التليفـون الـذي يتصـلّ بـه إلى جهـاز مركزي. 
ويكـون مركـز الرصـد أحـد المنشـآت العقابيـّة، ويتـمّ مـن خالـه جمـع المعلومـات والاتصـالات 
الخاصّـة بالشـخص الخاضـع للمُراقبـة، بحيـثُ يتلقـى إشـارة مسـتمرة مـن جهـاز الإرسـال لرصـد 
تحـركات الخاضـع للمراقبـة للتأكّـد مـن تنفيـذه للتدابيـر. وقـد تطـورت آليـّة جهـاز الرصـد، بحيـث 
أصبـح عبـارة عـن حـزام أو ربـاط بالكتـف، ويتم توصيلـه بالقمر الصناعـي )GPS(. بحيـثُ يتلقى 

إشـارة القمـر الصناعـي لتحديـد الموقـع مـع وصلـه عـن طريـق الهاتف النقـال)1).  

عــت آليّــة تنفيــذ المُراقبــة الإلكترونيّــة بيــن الــدول التــي أخــذت بــه، ويمُكــن القــول  وبذلــك تنوَّ
بوجــود ثــاث طــرق شــائعة فــي تنفيــذ هــذه المُراقبــة، وهــي)2):

المُراقبــة الإلكترونيـّـة عبــر الســتالايت، وهــي التــي أخــذت بهــا الولايــات المتحّــدة . 1
الأمريكيـّـة.

المُراقبــة الإلكترونيـّـة عــن طريــق النــداء التليفونــي، ويتــمّ ذلــك مــن خــال نــداء تليفونــي . 2
إلكترونــي متكــرّر يرُسَــل مــن مــكان إقامــة الشــخص الخاضــع للمُراقبــة الإلكترونيـّـة؛ إذ 

يتــمّ اســتقباله بواســطة رمــز صوتــي أو تعريــف نطقــي. 

)1)  مصطفى خالد حامد، )2012( عقوبة المُراقبة الإلكترونيةّ في السياسة العقابيةّ الحديثة وكيفيةّ تطبيقها في دولة 

الإمارات العربيةّ المتحّدة، المجلةّ المغربيةّ للدراسات القانونيةّ والقضائيةّ، المغرب، )9(، ص195.

"دراسة  للحريةّ  السالبة  للعقوبات  كبديل  الإلكترونيةّ  المُراقبة   ،)2017( سعيد،  محمد صبحي  راجع، صباح    (2(

  - 27)45(، ص754  الحقوق، مصر،  كليةّ  المنوفيةّ،  جامعة  والاقتصاديةّ،  القانونيةّ  البحوث  مجلة  مقارنة"، 
.755
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ــة مــن خــال . 3 ــمّ هــذه الطريق ــه فرنســا، تت ــا أخــذت ب ــث المتواصــل: وهــو م ــة الب طريق
ــد مــن وجــوده فــي المــكان المُخصّــص لــه،  جهــاز يســمح بمتابعــة المحكــوم عليــه للتأكُّ
ــة أو  ــى وضــع ســوار إلكترونــي فــي معصــم الخاضــع للمُراقب ــة عل ــوم هــذه الطريق وتق
أســفل قدمــه يقــوم بإرســال إشــارات مُحــدَّدة بشــكل مُتقطـّـع إلــى جهــاز اســتقبال موصــول 
بالخــطّ الهاتفــي فــي مــكان إقامــة الشــخص المُراقــب، ويقــوم جهــاز الاســتقبال بإرســال 
ف مــن خــال هــذه  إشــارات مُحــدَّدة إلــى الجهــة المُشــرفة علــى المُراقبــة، والتــي تتعــرَّ

الإشــارات علــى وجــود الخاضــع للمُراقبــة فــي النطــاق الجغرافــي المُحــدَّد لــه)1).

 وقــد تكــون هــذه الإشــارات المُرســلة للدلالــة علــى وجــود الخاضــع للمُراقبــة الإلكترونيـّـة فــي 
المــكان المُحــدَّد للمُراقبــة، وقــد تكــون إشــارات تحذيريّــة عنــد محاولــة إتــاف الســوار أو إتــاف 
ــة أو  ــع للمؤسَّســات العقابيّ ــزي تتب ــاز مرك ــة جه ــذه العمليّ ــى ه ــرف عل ــتقبال)2). ويشُ ــاز الاس جه

شــركات خاصّــة)3).

ثالثاً- مكان إقامة:

يتطلَّــب تنفيــذ المُراقبــة الإلكترونيّــة أن يكــون الخاضــع لهــذه المُراقبــة لــه محــل إقامــة ثابــت 
ــذا  ــة ه ــزم موافق ــة يل ــذه الحال ــي ه ــد فف ــكن واح ــي مس ــره ف ــع غي ــاً م ــروف. وإذا كان مُقيم ومع
داً بخــط هاتفــي  الشــخص، ويجــب أن يكــون محــل الإقامــة الــذي تجــري فيــه المُراقبــة مُــزوَّ
 Global( ــال أو وجــود هاتــف محمــول الــذي يحتــوي علــى تحديــد الموقــع الجغرافــي ثابــت وفعَّ
ــذي  ــه )GPS(. وهــو مــا يعُــرف بنظــام )LBS( ال ــق علي ــذي يطُل Positioning System( وال
ــدلّ عــن مــكان تواجــد الشــخص،  ــد المواقــع الهاتــف )GSM(، واســتقبال إشــارات ت يقــوم بتحدي

.(SMS( ــد القصيــرة الـــ ــه يتُيــح التواصــل مــع الخاضــع للمُراقبــة عبــر رســائل البري ــا أنَّ كمَ

ـب أيضــاً تنفيــذ المُراقبــة الإلكترونيـّـة الحصــول علــى شــهادة طبيـّـة تفُيــد بــأنَّ  كمَــا يتطلّـَ
الحالــة الصحيّــة للخاضــع للمُراقبــة لا تتــأذّى مــن وضــع الســوار الإلكترونــي أو الجهــاز الخــاصّ 

ــة)4). بالمُراقب

)1)  لمزيد من التفاصيل حول آليةّ عمل السوار الإلكتروني، راجع المقال المنشور على الإنترنت:

Cédric Lefèbvre, )2009(, La surveillance électronique aujourd’hui modalité 
d’exécution de la peine, et demain.
<http://www.justice-en-ligne.be/article99.html< last visited: )1septamber, 2019, 
16:00(.    

)2)  راجع، عبيد أسامة حسنين، )2009(، المُراقبة الجنائيةّ الإلكترونيةّ، ط1، مصر، دار النهضة العربيةّ، ص74.

)3)  راجع، عبيد أسامة حسنين، مرجع سابق، ص76.

)4)  راجع، أوتاني صفاء، مرجع سابق، ص142.
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المطلب الثاني: المُتطلبّات القانونيةّ

ــا  ــروط ينُظمّه ــدّة ش ــر ع ــمّ إلاَّ بتواف ــن أن يت ــة لا يمُك ــة الإلكترونيّ ــت المُراقب ــع تح إنَّ الوض
ــي: ــا يأت ــذه الشــروط فيم ــال ه ــن إجم ــون، ويمُك القان

أولاً- أن تكون العقوبة سالبة للحريةّ:

ســنقوم بتنــاول شــرط نــوع العقوبــة، وهــي كونهــا ســالبة للحريّــة بالنســبة للراشــدين، ومــدى 
إمكانيّــة تحققّهــا بالنســبة للأحــداث الجانحيــن:

بالنســبة للراشــدين: يقتصــر تطبيــق نظــام المُراقبــة الإلكترونيةّ في فرنســا علــى المحكوم . 1
ــة  ــة الإلكترونيّ ــق المُراقب ــن تطبي ــة لا يمُك ــة، وبالنتيج ــالبة للحريّ ــات الس ــم بالعقوب عليه
ــى  ــب عل ــة)1). ويترتَّ ــة كالمصــادرة والغرام ــالبة للحريّ ــر الس ــة عــن الجــزاءات غي بديل

ذلــك أنَّ الشــخص الطبيعــي هــو الوحيــد الــذي يســتفيد مــن المُراقبــة الإلكترونيّــة)2).

ع الإماراتــي فــي المــادّة )369( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيـّـة  وقــد اشــترط المُشــرِّ
الاتحّــادي. أن تكــون المــدّة المحكــوم بهــا هــي الحبــس لمــدّة لا تزيــد عــن ســنتين، وذلــك فــي الحالــة 
التــي تــرى فيهــا المحكمــة أن ظــروف المحكــوم عليــه أو ســنه ترُجــح أنَّــه لــن يعــود إلــى ارتــكاب 
ــه المُعيــل الوحيــد  ــه يمــارس نشــاط مهنــي أو يتابــع تعليمــه أو أنَّ الجريمــة أخــرى، وتــمَّ إثبــات أنَّ
لأســرته أو أيــة ظــروف أخــرى يعــود تقديرهــا للمحكمــة، ولا يجــوز تطبيــق المُراقبــة الإلكترونيـّـة 

علــى المحكــوم عليــه المُعتــاد.

ـه يمُكــن الحكــم بتطبيــق المُراقبــة  ــت المــادة)380( مــن القانــون نفســه أنّـَ  وكذلــك نصَّ
الإلكترونيـّـة بعــد مضــي نصــف مــدّة الحبــس المحكــوم بهــا، شــرط أن تكــون مــدّة العقوبــة المحكــوم 
بهــا لا تقــلّ عــن ســنتين ولا تزيــد عــن خمــس ســنوات. وذلــك مــن خــال طلــب يقُدمــه المكــوم عليــه 
إلــى النيابــة العامّــة للإفــراج عنــه ووضعــه تحــت المُراقبــة الإلكترونيـّـة باقــي مــدّة تنفيــذه للعقوبــة.

ع الجزائــري فقــد اشــترط أن تكــون العقوبــة الســالبة للحريـّـة قصيــرة، حيــثُ نــصَّ  ــا المُشــرِّ أمَّ
علــى أنَّــه لا يمُكــن تطبيــق الوضــع تحــت المُراقبــة الإلكترونيّــة إذا كانــت المــدّة أكثــر مــن ثــاث 

ســنوات، أو كانــت المــدّة المُتبقيّــة مــن تنفيــذ العقوبــة تتجــاوز ثــاث الســنوات)3).

)1)  المادّة )7 - 723(، قانون الإجراءات الجنائيةّ الفرنسي. المعدّلة بالقانون )896(، 2014.

)2)  راجع، أوتاني صفاء، مرجع سابق، ص138.

الإدماج  وإعادة  السجون  تنظيم  لقانون  م  المُتمِّ  2018  ،)01  -  18( رقم  القانون  من  ر1  مُكرَّ  )150( المادة    (3(

الاجتماعي في الجزائر.
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ــة أن  ع الفرنســي أيضــا؛ً إذ أجــازَ للمحكم ــاه المُشــرِّ ــو اتجّ ــذا ه ــر، أنَّ ه ــر بالذك ــن الجدي وم
تضــع المحكــوم عليــه تحــت المُراقبــة الإلكترونيّــة إذا كانــت العقوبــة قصيــرة المــدّة، وقــد حدَّدهــا 

بمــدّة ســنتين أو أقــل)1).

ونحــن نؤُيّــد موقــف التشــريعات موضــع الدراســة فــي جعــل الوضــع تحــت المُراقبــة كبديــل 
عــن العقوبــات الســالبة للحريّــة قصيــرة المــدّة دون غيرهــا؛ لأنَّ مثــل هــذه العقوبــات هــي بحاجــة 

فعــاً لإيجــاد بدائــل نتافــى بهــا المســاوئ والانتقــادات التــي وجّهــت لهــا.

ــه تحــت  ــوم علي ــن وضــع المحك ــع م ــه لا مان ــي أنَّ ــي ف ع الإمارات ــع المُشــرِّ ــق م ــك نتفّ وكذل
ــة  ــدّة المُتبقيّ ــه فــي الســجن، إذا كانــت المُ ــة ل ــدّة المُتبقيّ ــدلاً مــن قضــاء المُ ــة ب ــة الإلكترونيّ المُراقب
ــة، وكان المحكــوم  ــة الإلكترونيّ ــق المُراقب ــون لتطبي ــا القان ده ــي يحُدِّ ــدّة الت ــة لا تتجــاوز الم للعقوب
عليــه حســن الســيرة خــال مــدّة تنفيــذه للعقوبــة، وعندمــا يــرى القاضــي أنَّــه مــن الأفضــل إتمــام 

ــة. العــاج خــارج المؤسَّســات العقابيّ

بالنســبة للأحــداث الجانحيــن: إنّ شــرط العقوبــة الســالبة للحريـّـة ينطبــق علــى الأحــداث . 2
الجانحيــن؛ وذلــك لأن التشــريعات الخاصــة بالأحــداث بالرغــم مــن محاولــة التقليــل 
مــن العقوبــات، إلّا أنهّــا نصــت علــى حــالات يمُكــن فيهــا فــرض عقوبــات مُخففــة علــى 
ــر  ــي حص ع الفرنس ــرِّ ــدّة. فالمُش ــرة الم ــة قصي ــالبة للحريّ ــات س ــي عقوب ــداث وه الأح
حــالات فــرض العقوبــات الســالبة للحريـّـة علــى الأحــداث، فــا يجــوز فرضهــا قبــل بلــوغ 
ع الجزائــري. الحــدث ســن الثالثــة عشــرة وفــي حــالات ضيقــة)2)، وبالمثــل فعــل المُشــرِّ

ع الإماراتــي فقــد أجــاز فــرض عقوبــات مُخففّــة علــى الحــدث إذا ارتكــب  وفيمــا يخــصّ المُشــرِّ
ع الإماراتــي اســتبدال العقوبــة  جنايــة أو جنحــة وتجــاوز ســنه السادســة عشــرة)3)، وقــد أجــازَ المُشــرِّ

المخففّــة بــأيّ مــن التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي القانــون الخــاص بالأحــداث. 

)1)  المادة )1 - 26 - 132( من قانون العقوبات الفرنسي المحدّثة بموجب القانون رقم )1436(، 2009.

ع الفرنسي بين نوعين من الأحداث الجانحين، تضمّ الفئة الأولى الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن  ق المُشرِّ )2)  فرَّ

ثاث عشرة سنة، وفي هذه المرحلة لا يجوز الحكم على الطفل بأيةّ عقوبة، وإنَّما يتَّخذ بشأنهم تدابير إصاحيةّ، 
الثالثة عشرة،  بلغوا  الذين  الأطفال  الثانية  الفئة  وتضمّ  مُؤتمن.  إلى شخص  أو  الوالدين  إلى  والتسليم  كالتوبيخ 
ولم يبلغوا الثامنة عشرة، وهنا أيضاً لا تصدر بشأنهم عقوبات سالبة للحريةّ إلاَّ في أضيق الحدود، وتكون هذه 
إليه لدى: كامل شريف سيد، )2001(،  2 / 2 / 1945، مُشار  الفرنسي الصادر في  العقوبات مُخففّة. الأمر 

الحماية الجنائيةّ للأطفال، ط1، القاهرة- مصر، دار النهضة العربيةّ، ص231.

دين، رقم )9)  )3)  المادة )8(، القانون الاتحّادي لدولة الإمارات العربيةّ المتحّدة في شأن الأحداث الجانحين والمُشرَّ

1976. منشور في العدد )42( من الجريدة الرسميةّ، تاريخ النشر: 15 / 11 / 1976.
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ــة  ــراءات الجزائيّ ــون الإج ــن قان ــادة)369( م ــي الم ــاءت ف ــي ج ــروط الت ــق بالش ــا يتعلّ وفيم
ــة توافرهــا بالنســبة للحــدث، ولا ســيما أنَّنــا نســتنج مــن  الاتحّــادي، فإنَّهــا لا تتعــارض مــع إمكانيّ
ع أعــطَ المحكمــة  عبــارة: "أو أيـّـة ظــروف أخــرى تقدرهــا المحكمــة بحســب الأحــوال" أنَّ المُشــرِّ
ــة  ــق المُراقب ــتدعي تطبي ــه تس ــوم علي ــروف المحك ــت ظ ــا إذا كان ــر فيم ــة لتقري ــلطة التقديريّ الس
الإلكترونيـّـة، وبذلــك مــن الممكــن اعتبــار ســن الحــدث وصغــره  ظــرف يســتدعي اســتبدال العقوبــة 

ــة. ــة الإلكترونيّ ــة بالمُراقب الســالبة للحريّ

ثانياً- اشتراط بعض التشريعات أن يكون الحكم نهائياًّ:

ســنتناول شــرط أن يكــون الحكــم نهائــي بالنســبة للراشــدين وفقــاً للتشــريعات موضــع الدراســة، 
وكذلــك مــدى إمكانيـّـة توافــر هــذا الشــرط بالنســبة للأحــداث الجانحيــن.

ــة . 1 ــم الصــادر بالعقوب ــون الحك ــري أن يك ع الجزائ ــرِّ ــترط المُش بالنســبة للراشــدين: اش
الســالبة للحريـّـة نهائيـّـاً)1)، كونــه عــدَّ المُراقبــة الإلكترونيـّـة بديــل للعقوبــات الســالبة 
ر الأساســي لنظــام  ــرِّ ــه)2) أنَّ المُب ــر بعــض الفق ــك اعتب ــي ذل ــدّة. وف ــرة الم ــة قصي للحريّ
المُراقبــة الإلكترونيـّـة هــو الحلــول محــل العقوبــات الســالبة للحريـّـة قصيــرة المــدّة)3)، مــع 
أنَّ المُراقبــة الإلكترونيـّـة أكثــر فائــدة للمتهــم مــن الحبــس الاحتياطــي الــذي يمــسّ بالحريـّـة 
ويتعــارض مــع قرينــة البــراءة)4)، وهــذه الأخيــرة هــي مــن المبــادئ التــي نــصَّ عليهــا 
الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان عــام1948 فــي المــادّة )11 / 1( حيــث نصــت علــى: 
"كلُّ شــخص متَّهــم بجريمــة يعُتبـَـر بريئـًـا إلــى أن يثبــت ارتكابـُـه لهــا قانونـًـا فــي محاكمــة 

علنيــة تكــون قــد وُفِّــرت لــه فيهــا جميــعُ الضمانــات الازمــة للدفــاع عــن نفســه".

م لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي في الجزائر. ر3 من القانون المُتمِّ )1)  المادة )150( مُكرَّ

)2)  راجع، سالم عمر، )2000(، المُراقبة الإلكترونيةّ "طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحريةّ خارج السجن"، 

ط1، مصر، دار النهضة العربيةّ، ص26.

المحكوم  على  النظام  هذا  تطبيق  قصر  إلى  الإلكترونيةّ،  المُراقبة  بنظام  أخذت  التي  التشريعات  مُعظم  تتجّه    (3(

عليهم كبديل عن عقوبة الحبس، سواء أكان ذلك بالنسبة للبالغين أو الأحداث، في حين ذهبتَ بعض التشريعات 
الأخرى، إلى تطبيق هذا النظام كبديل عن عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي، ففي انكلترا تمَّ إقرار نظام المُراقبة 
الإلكترونيةّ كبديل عن الحبس الاحتياطي بموجب قانون العدالة الجنائيةّ 1991. راجع، الوليد ساهر ابراهيم، 
)2013(، مُراقبة المتهّم إلكترونياًّ كوسيلة للحدّ من مساوئ الحبس الاحتياطي "دراسة تحليليةّ"، مجلةّ الجامعة 

الإساميةّ للدراسات الإساميةّ، غزّة – فلسطين، 21)1(، ص671.

)4)  حيث أن الأصل أنَّ عدم تقييد حريةّ الشخص إلا بحكم قطعي، للتوسع راجع، المغاربة صفاء خالد عنيزان، 

)2018(، الضمانات القانونيةّ للحدّ من التدابير والعقوبات السالبة للحريةّ في جرائم الأحداث "دراسة مقارنة"، 

رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة العلوم الإساميةّ العالميةّ، كليةّ الدراسات العليا، عمان، الاردن، ص74 - 
.76
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ــة  ــراءات الجزائيّ ــون الإج ــن قان ــادة)361( م ــي الم ــي ف ع الإمارات ــرِّ ــاه المُش ــا تاف ــذا م وه
الاتحّــادي. عندمــا أجــاز للنيابــة العامّــة أن تصــدر أمــراً بوضــع المتهــم تحــت المُراقبــة الإلكترونيـّـة 

مؤقتــاً بــدلاً مــن الحبــس الاحتياطــي، وذلــك بعــد موافقــة الشــخص أو بنــاءً علــى طلبــه.

ولكنـه اسـتثنى مـن الوضـع تحـت المُراقبـة الإلكترونيةّ فـي المـادة)363( من القانـون المذكور 
أعـاه الجرائـم المُعاقـب عليها بالإعدام أو السـجن المؤبدّ، والجرائم الماسّـة بأمـن الدولة الداخلي أو 

الخارجـي والجرائـم التـي أوجـب فيهـا القانون الحكـم بتدبير الابتعاد عـن الدولة. 

ع الإماراتــي كان مُوفقّــاً فــي ذلــك فالأصــل، هــو بــراءة الإنســان وعــدم ســلب  ونــرى أنَّ المُشــرِّ
حريتّــه، إلاَّ بعــد صــدور حكــم بــات، وبمــا أنَّ الحبــس الاحتياطــي جــاء للضــرورة واســتثناءً مــن 

هــذا المبــدأ، فــا بـُـدَّ مــن وضــع ضوابــط وتقييــده وعــدم اللجّــوء إليــه إلاَّ عنــد الحاجــة. 

وبالرغــم مــن ذلــك فإنَّــه لا يمُكــن تجاهــل أنَّ الحبــس الاحتياطــي يعُــادل العقوبــة لمــا ينحــم عنــه 
ــا يلحــق بأضــرار  ــة الموقــوف، والــذي قــد تثبــت براءتــه فــي نهايــة المطــاف ممَّ مــن ســلب لحريّ
ماديّــة ومعنويّــة للشــخص الموقــوف. وبالنتيجــة فــإنَّ وجــود نظــام حديــث كالمُراقبــة الإلكترونيّــة 

يقُلـّـل قــدر الإمــكان مــن هــذه الأضــرار)1).

ــه  ــل عــن الحبــس الاحتياطــي يفــوق فــي أهميتّ ــة كبدي ــة الإلكترونيّ ــق المُراقب ونــرى أنَّ تطبي
تطبيقــه كبديــل عــن العقوبــة الســالبة للحريـّـة قصيــرة المــدّة، وذلــك لأنَّ المركــز القانونــي للمحبــوس 
ر مصيــره بحكم بــات أيّ هنــاك إدانة  احتياطيـّـاً يختلــف عــن المركــز القانونــي للمُــدان، فالأخيــر تقــرَّ
ــاً  ــا المحبــوس احتياطيّ ــه العقوبــة. أمَّ ــة للمتهــم، وهــو مــا يعنــي اســتحقاقه للإيــام الــذي تحققّ يقينيّ
فهــو مــا زالَ متهّمــاً -فــي مرحلــة الشــك- يســتفيد مــن قرينــة البــراءة، فــإذا خضــع لنظــام المُراقبــة 
الإلكترونيـّـة وتــمَّ حفــظ الأوراق أو صــدر حكــم بالبــراءة، فــإنَّ الأضــرار التــي تكــون قــد لحقــت بــه 

أقــل بكثيــر مــن تلــك التــي تلحــق بالمحبــوس احتياطيـّـاً فــي حالتــي حفــظ الأوراق والبــراءة.

كمَــا أنَّ المُراقبــة الإلكترونيّــة تحقّــق نوعــاً مــن التــوازن بيــن المصلحــة العامّــة المُتمثلّــة فــي 
ضــرورة الســعي لكشــف الحقيقــة ومُعاقبــة الجانــي، وبيــن المصلحــة الخاصّــة بالفــرد المُتمثلّــة فــي 
ضــرورة الحفــاظ علــى حقّــه فــي الحريّــة وعــدم المســاس بقرينــة البــراءة التــي يتمتّــع بهــا؛ إذ إنَّ 
التوقيــف الاحتياطــي يـُـؤدّي إلــى تكويــن صــورة ســلبيةّ للموقــوف لــدى أفــراد المجتمــع مــن حولــه، 

وبذلــك فــإنَّ المُراقبــة الإلكترونيّــة تخفــف مــن حــدّة الصــورة هــذه الصــورة.

ــرض . 2 ــرط لف ــدث ش ــى الح ــي عل ــم نهائ ــدور حك ــن: إنَّ ص ــداث الجانحي ــبة للأح بالنس
ــن  ــادّة/28 /  م ــي الم ــي ف ع الإمارات ــرِّ ــدث؛ لأنَّ المُش ــى الح ــة عل ــة الإلكترونيّ المُراقب

)1)  راجع، الوليد ساهر إبراهيم، مرجع سابق، ص674.
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قانــون الأحــداث الجانحيــن الاتحــادي، نــصَّ علــى عــدم جــواز حبــس الحــدث احتياطيّــاً، 
ــة  ــة إلّا كبديــل عــن العقوبــة الســالبة الحريّ وحينئــذٍ لا يمُكــن تطبيــق المُراقبــة الإلكترونيّ
ع الجزائــري  قصيــرة المــدّة بعــد صــدور الحكــم النهائــي فــي الدعــوى. بخــاف المُشــرِّ
الــذي أجــاز توقيــف الحــدث احتياطيــاً فــي التحقيقــات الأوليـّـة بشــرط ألا يقــلّ عمــره عــن 
ثــاث عشــرة ســنة، وأن تكــون الجريمــة جنايــة أو جنحــة مُخلّــة بالنظــام العــام يتجــاوز 
الحــدّ الأقصــى لعقوبتهــا الحبــس لمــدّة خمــس ســنوات. وفــي حيــن أنَّــه ميَّــز فــي مرحلــة 
ــم يتجــاوز السادســة عشــرة فقــط فــي  التحقيــق الابتدائــي يجــوز توقيــف الحــدث الــذي ل
الجنايــات، والــذي تجــاوز السادســة عشــرة ولــم يبلــغ الرشــد يجــوز توقيفــه فــي الجنــح 
والجنايــات التــي تشــكّل خطــراً علــى النظــام العــام ولمــدّة لا تتجــاوز شــهرين لا يجــوز 
ــا فــي مرحلــة التحقيــق النهائــي فيجــوز توقيفــه مهمــا كانــت جســامة الجريمــة  تمديدهــا، أمَّ

علــى ألاَّ تتجــاوز المــدّة شــهرين غيــر قابلــة للتجديــد)1). 

ه مـن الممكن تطبيق المُراقبـة الإلكترونيةّ كبديل عن التوقيف الاحتياطي بالنسـبة  لذلـك نـرى أنّـَ
للمشـرع الجزائـري. ومـن الجديـر بالذكـر أن المشـرع الإماراتي نصَّ في المـادّة/28 /  أنَّه في حال 
دعـت الظـروف لاتخّـاذ إجـراء تحفظـي يمُكـن للنيابـة إيـداع الحدث فـي إحـدى دور التربيـة المُعدّة 
للرعايـة علـى ألا تزيـد مـدّة الإيداع عن أسـبوع، وأجاز -بـدلاً من الإيداع- الأمر بتسـليم الحدث إلى 
والديـه أو مـن لـه وصايـة عليـه مـع الالتزام بتقديمـه عند كل طلب، فمـا المانع من إمكانيةّ اسـتبدالها 
بالمُراقبـة الإلكترونيـّة أيضـاً، ولا سـيما إذا كانـت مصلحـة الحـدث البقـاء من مكان مُحـدّد بعيداً عن 
ه يمُكـن إضافة بنـد ينصّ  دور التربيـة التـي يمُكـن أن تسـببّ أضـراراً علـى نفسـيته.  وهنـا نـرى أنّـَ
علـى جـواز وضعـه تحـت المُراقبـة الإلكترونيـّة بدلاً من إيداعـه دور التربية، وذلـك إذا رأت النيابة 

الحاجـة لذلـك وأنَّ مصلحة الحـدث تقتضي ذلك. 

ثالثاً: موافقة المحكوم عليه

يتــمّ تنفيــذ العقوبــة بأســلوب الوضــع تحــت المُراقبــة الإلكترونيّــة ســواء بالنســبة للبالغيــن، أم 
بالنســبة للأحــداث الجانحيــن، بشــرط أن يكــون الحــدث فــي ســن يمُكــن فــرض عقوبــات عليــه)2).

ــه القانونــي إذا كان  ــه، أو مُمثلّ ــة المحكــوم علي ع الجزائــري موافق ــك اشــترط المُشــرِّ وفــي ذل
ــل الراغــب مــن  ــمّ بتقديــم طلــب مــن قبَِ ــة تت ــه نــصَّ علــى أنَّ المُراقبــة الإلكترونيّ ــا أنَّ قاصــراً. كمَ
ــارس  ــن يمُ ــة م ــات الفرنســي موافق ــون العقوب ــك اشــترط قان ــذا النظــام)3). وكذل ــن ه الاســتفادة م

)1)  م/48 /،  م/49 /،  قانون حماية الطفل في الجزائر.

أوتاني، مرجع  1159) 1997. راجع، صفاء   - الفرنسي رقم)97  الجنائيةّ  قانون الإجراءات  المادّة )3( من    (2(

سابق، ص138. وراجع أيضاً، الوليد ساهر ابراهيم، مرجع سابق، ص667.

م لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي في الجزائر. ر2 - 4 من القانون المُتمِّ )3)  المادّة)150( مُكرَّ
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الســلطة الأبويـّـة عليــه أيّ ولــي الحــدث)1). وفيمــا يخــصّ المشــرع الإماراتــي، فإنَّــه اشــترط موافقــة 
ــة التــي  ــم يشــير إلــى الحال ــة)2)، ولكــن ل الشــخص الــذي ســيتمّ وضعــه تحــت المُراقبــة الإلكترونيّ
يكــون فيهــا الشــخص حــدث. ونــرى أنَّــه لا مانــع مــن القــول بــأنَّ الموافقــة تكــون لممثلــه القانونــي، 

لكونهــا كأي قــرار آخــر يحتــاج موافقــة ممثلــه القانونــي.

وهنــا يثُــار التســاؤل عــن أهميـّـة تطبيــق نظــام المُراقبــة الإلكترونيـّـة علــى الأحــداث؛ إذ يــرى 
جانــب مــن الفقهــاء إلــى أنَّ تطبيقــه علــى الأحــداث ليــس لــه أهميّــة كبيــرة؛ لأنَّ تطبيــق العقوبــات 

الســالبة للحريّــة علــى الأحــداث يكــون فــي مجــال ضيـّـق)3).

ولكــن لا نؤُيـّـد هــذا الاتجّــاه مــن الفقــه، نظــراً للأهميـّـة البالغــة لتطبيــق نظــام المُراقبــة 
الإلكترونيّــة كبديــل عــن العقوبــات الســالبة للحريّــة بالنســبة للأحــداث الجانحيــن؛ لأنَّ الحــدث هــو 
ــة بــدلاً مــن التواجــد فــي  فــي ســن حــرج يكــون مــن الأولــى فيــه أن يخضــع للمُراقبــة الإلكترونيّ
ــا  ــي كمَ ــة، ســيمّا فــي وضعهــا الراهــن. فالمشــرع الإمارات صــة لســلب الحريّ المؤسَّســات المُخصَّ
طرحنــا ســابقاً أجــاز للقاضــي اســتبدال العقوبــات المخففــة بالتدابيــر، فمــا الــذي يمنــع مــن إمكانيـّـة 

ــة.  ــة الإلكترونيّ ــتبدالها بالمُراقب اس

ــة يعيشــها،  ــة الحداثــة يكــون نتيجــة لظــروف مُعينّ ناهيــكَ، عــن أنَّ جنــوح الطفــل فــي مرحل
ــه  ــن ترك ــدلاً م ــدث، ب ــاً وأفضــل لإصــاح الح ــر نجاح ــون أكث ــرته يك ــف أس ــي كن ــه ف وإنَّ إبقائُ
فــي المؤسَّســات التــي يتعــرَّض فيهــا لاختــاط مــع أشــخاص آخريــن يكتســب منهــم الكثيــر مــن 

ــات الســيئة. الصف

ــن أنَّ  ــم يكــن بســبب أســرته، وأن يتبيَّ ــوح ل ــار أنَّ الجن ــن الاعتب ولكــن مــن المهــم الأخــذ بعي
ــر  ــود لتقدي ــكَ يع ــي المؤسَّســة، وذل ــن الوضــع ف ــزل أفضــل م ــي المن ــه ف إصاحــه وإعــادة تأهيل

ــي تجــري للحــدث. ــج الفحوصــات الت ــن نتائ ــذي يســتخلصه م القاضــي ال

)1)  المادة)1 - 26 - 132( من قانون العقوبات الفرنسي المحدّثة بموجب القانون رقم)1436) 2009. حيث جاءَ 

فيها: 
"La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec 
l’accord du prévenu préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par son 
avocat, le cas échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner 
son accord. S’il s’agit d’un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise 
qu’avec l’accord des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale".

الخاص  الاتحّادي  القانون  من  والمادة)380(   )361( المادة  من  استنتاجها  يمكن  المتهّم  موافقة  ضرورة  إنَّ    (2(

بالإجراءات الجزائيةّ في دولة الإمارات العربيةّ المتحّدة.

11 من هذا   - الدراسة في ص10  التشريعات موضع  العقوبات على الأحداث في  )3)  تحدَّثنا عن حالات فرض 

البحث.
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رابعاً- احترام سلامة المحكوم عليه:

ع الفرنســي علــى ضــرورة احتــرام  ــد المُشــرِّ اشــترطَت التشــريعات موضــع الدراســة، حيــثُ أكَّ
كرامــة الشــخص الموضــوع تحــت المُراقبــة الإلكترونيـّـة، والحفــاظ علــى ســامته، واحتــرام حياتــه 
ع الجزائــري أنَّ  ــد المُشــرِّ ــد مــن عــدم مساســها بصحتــه)1). وكذلــك أكَّ الخاصّــة فتــرة التنفيــذ، والتأكُّ
ــمّ مراعــاة مُتابعــة  ــة الشــخص تحــت المُراقبــة، وأن تت الحفــاظ علــى كرامــة وســامة وخصوصيّ

عاجــه إذا كان مريضــاً، ونشــاطه المهنــي وتحصيلــه العلمــي)2). 

ع الإماراتــي صراحــةً فــي المــادة)355( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيّــة  وقــد نــصَّ المُشــرِّ
ــم  ــي أو التعلي ــي أو الحرف ــد الأماكــن يجــب مراعــاة النشــاط المهن ــد تحدي ــه عن ــى أنَّ ــادي عل الاتحّ
أو التدريــب أو تلقــي المعالجــة الطبيـّـة أو أيّ ظــرف تقــدّره النيابــة أو المحكمــة المختصّــة، 
وكذلــك نــصَّ صراحــة فــي المــادة)356( مــن القانــون المذكــور، علــى احتــرام كرامــة وســامة 

ــة.  ــة الإلكترونيّ ــع للمراقب ــة الخاض وخصوصيّ

خامساً- التزام المحكوم عليه بالواجبات:

ــة أن يلتــزم بعــدم  ع الفرنســي الشــخص الموضــوع تحــت المُراقبــة الإلكترونيّ أوجــبَ المُشــرِّ
ــا  ده ــي يحُدِّ ــات الت ــه، والأماكــن والأوق ــة في ــذ المُراقب ــمّ تنفي ــذي يت ــكان ال ــه أو للم ــادرة لمنزل المُغ

ــل: ــات الأخــرى، مث ــه القاضــي بعــض الواجب ــد يفــرض علي ــه)3)، وق القاضــي ل

المادّة )8 - 723(،  قانون الإجراءات الجنائيةّ الفرنسي المُعدَّلة بموجب القانون رقم)204(، 2004، حيثُ جاء   (1(

فيها: 
" La mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie 
privée de la personne."
كمَا أجازَ قانون الإجراءات الفرنسي للقاضي أن يعُينّ طبيباً للتحققّ من أنَّ التنفيذ ليس له أيّ تأثير سلبي على 
صحة الشخص المُدان، وهذا التعيين يتمّ بناءً على طلب الشخص المُدان. فقد وردَ في المادّة )12 - 723( المُعدَّلة 

بموجب القانون رقم)205):
"Le juge de l’application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin 
que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné au premier alinéa 
de l’article 723 - 8 ne présente pas d’inconvénient pour la santé du condamné. Cette 
désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé 
au dossier."

م لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي في الجزائر.  ر2 - 7 من القانون المُتمِّ )2)  المادة)150( مُكرَّ

)3)  المادّة)2 - 26 - 132( من قانون العقوبات الفرنسي المحدّثة بموجب القانون رقم)204(، 2004. حيثُ جاءَ 

فيها:
"Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction 
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عدم ارتياد بعض الأماكن.	 

عــدم الاجتمــاع ببعــض المحكوميــن عليهــم أو الأشــخاص الذيــن يــرى القاضــي أنَّ 	 
ــل. ــة إعــادة التأهي ــة لعمليّ ــبِّب عرقل ــم يسُ وجوده

عدم الاجتماع بالضحايا.	 

ــي تهــدف 	  ــوي أو النفســي الت ــل الصحــي أو الاجتماعــي أو الترب ــزام بشــروط التكفّ الالت
ــاً. ــى إعــادة إدماجــه اجتماعيّ إل

الاستجابة إلى استدعاءات القاضي أو السلطة التي يعُيـنّها القاضي)1).	 

ع الإماراتــي عــدّة التزامــات، فــي إعــام النيابــة المختصــة بتنفيــذ الحكــم  وكذلــك فــرض المُشــرِّ
بــأيّ تغييــر يطَــرأ علــى مــكان إقامتــه أو وظيفتــه، وعنــد رغبتــه فــي الانتقــال عــن محــل إقامتــه 
ــن  ــة م ــارات دوريّ ــي زي ــه. وتلق ــد عودت ــة وعن ــاً داخــل الدول ــد عــن خمســة عشــر يوم ــدّة تزي لم

المختصيــن للتحقّــق مــن وســائل معيشــته وتنفيــذه التزاماتــه)2).

كمَـا أجـازت المـادة )271( مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـّة الاتحـادي للمحكمـة عنـد الحكـم 
بالمُراقبـة الإلكترونيـّة أن تلُـزم المحكـوم عليه ببعـض التدابير المقيدّة للحريـّة المنصوص عليها في 
قانـون العقوبـات)3)، وهـي: حظـر ارتيـاد بعـض المحـال العـام، والمنع مـن الإقامة في مـكان مُعيَّن. 

وكذلـك أجـازت فـرض واحـد أو أكثـر مـن التدابير السـالبة للحقـوق والتدابير الماديـّة، وهي)4):

إسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب.	 

حظر ممارسة عمل معينّ	 

سحب ترخيص القيادة	 

إغاق المحل.	 

de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l’application 
des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci."

ر5–6 من القانون المُتمّم لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي في الجزائر. )1)  المادة)150( مُكرَّ

)2)  المادّة )372( من قانون الإجراءات الجزائيةّ الاتحّادي.

المادّة)110 / ا2-( من قانون العقوبات لدولة الإمارات العربيةّ المتحّدة، رقم )3) 1987. والمعدّل بالقانون رقم   (3(

)34(، 2005، والقانون رقم)52) 2006. منشور في العدد )182( من الجريدة الرسميةّ، تاريخ النشر: 20 / 

.1987 / 12

)4)  المادّة )122( من قانون العقوبات الاتحّادي.
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ــات  ــض الالتزام ــرض بع ــن ف ــع القاضــي م ــا يمن ــد م ــن لا يوُج ــداث الجانحي ــبة للأح وبالنس
ــي إصــاح الحــدث  ــهم ف ــا يسُ ــن، بمَِ ــون الأحــداث الجانحي ــي قان ــا ف ــر المنصــوص عليه والتدابي

ــل. ــادة التأهي ــاح وإع ــي الإص ــه ف ــع مصلحت ــارض م ــح ولا يتَع الجان

ه يمُكـن أن تنطبـق على الأحـداث، فـا مانع من  ومـن خـال الشـروط السـابق ذكرهـا، نجـد أنّـَ
تطبيـق نظـام المُراقبـة الإلكترونيـّة عليهـم؛ إذ يمُكـن فـرض عقوبـات سـالبة للحريةّ علـى الأحداث، 

كمَـا يمُكـن اسـتبدالها بالوضـع تحـت المُراقبـة الإلكترونيـّة عندمـا تقتضـي المصلحة ذلك.

ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ توافــر الشــروط الازمــة لتطبيــق المُراقبــة الإلكترونيـّـة، لا يعنــي أنَّهــا 
يمكــن أن تســتمر طيلــة الفتــرة التــي حدّدهــا القاضــي فقــد يطــرأ مــا يُــؤدّي إلــى إنهــاء المُراقبــة، 
ع الجزائــري علــى أنَّــه فــي حــال عــدم التــزام الشــخص الموضــوع تحــت المُراقبــة  ــد المُشــرِّ فقــد أكَّ
ــود  ــة ويع ــة الإلكترونيّ ــاء المُراقب ــمّ إلغ ــه، يت ــي ل ــا القاض ده ــي يحُدِّ ــات الت ــة بالالتزام الإلكترونيّ
صــة لذلــك)1).  المحكــوم عليــه ليكُمــل مــا تبَّقــى مــن العقوبــة الســالبة للحريـّـة فــي المؤسَّســات المُخصَّ
ع الفرنســي للقاضــي إلغــاء المُراقبــة الإلكترونيّــة فــي حــال لــم تعــد شــروط  وكذلــك أجــاز المُشــرِّ
الوضــع تحــت المُراقبــة الإلكترونيّــة مســتوفاة، وفــي حــال لــم يلتــزم المحكــوم عليــه بالالتزامــات 

المفروضــة عليــه، وتقديــر ذلــك يعــود لقاضــي الموضــوع)2).

وكذلــك ذكــر المُشــرّع الإماراتــي حــالات إلغــاء المُراقبــة الإلكترونيـّـة، وهــي: إذا ظهــر 
للمحكمــة أن المحكــوم عليــه تــم صــدور حكــم نهائــي بحقـّـه ســابقاً بعقوبــة مقيــدة للحريـّـة ولــم تكــن 
علــى علــم بهــا وقــت الحكــم بالمُراقبــة الإلكترونيـّـة، وكذلــك عندمــا يثبــت فــي تقاريــر الفحوصــات 
الطبيّــة -التــي تتــم أثنــاء قتــرة المُراقبــة- أنَّ المُراقبــة الإلكترونيّــة تسُــبب ضــرر للمحكــوم عليــه، 
ــف أحــد  ــه، وفــي حــال اســتحالة تنفيذهــا كتخلّ ــب مــن المحكــوم علي ــة أيضــاً بطل وتنتهــي المُراقب

الشــروط الازمــة لهــا)3). 

ر10 من القانون المُتمّم لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي في الجزائر. وراجع  )1)  المادة)150( مُكرَّ

أيضاً، بكراوي محمد المهدي، عبد القادر حباس)2019(، نظام الوضع تحت المُراقبة الإلكترونيةّ في التشريع 
الجزائري، مجلة آفاق علميةّ، جامعة تمنراست، الجزائر، 11)3(، ص279.

)2)  فقد جاء في المادّة م)1 - 7 - 723( من قانون الإجراءات الفرنسي، المُعدّلة بموجب القانون رقم)525(، 2011.

"Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie 
sous le régime du placement sous surveillance électronique ne sont plus remplies, si 
le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées, 
s’il fait preuve de mauvaise conduite, s’il refuse une modification nécessaire des 
conditions d’exécution ou s’il en fait la demande, le bénéfice du placement sous 
surveillance électronique".

)3)  المادّة)375( من قانون الإجراءات الجزائيةّ الاتحّادي.
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وبالنســبة للأحــداث الجانحيــن فإنَّــه يمُكــن للمحكمــة أن تعديــل أو إنهــاء المُراقبــة الإلكترونيـّـة؛ 
ــى  ــرض عل ــي تف ــر الت ــل التدابي ــي تعدي ــي الحــق ف ع الإمارات ــرِّ ــا المُش ــي الأصــل أعطاه ــه ف لأنَّ
ــب الحــدث أو  ــى طل ــاءً عل ــة أو بن ــر الدوريّ ــى التقاري ــاع عل ــاء نفســها بعــد الاطّ الحــدث مــن تلق

ــا تفرضــه مصلحــة الحــدث فــي إصاحــه وإعــادة تأهيلــه)1). المســؤول عنــه، وذلــك بمِ

المبحــث الثانــي: معوقــات ومُبــرّرات تطبيــق المُراقبــة الإلكترونيّــة علــى الأحــداث 
الجانحيــن

إنَّ تطبيــق المُراقبــة الإلكترونيـّـة علــى الأحــداث الجانحيــن يواجــه صعوبــات وإشــكالياّت عنــد 
تطبيقــه، ومــع ذلــك فــإنَّ هنــاك مزايــا عديــدة تعــد بمثابــة مبــرّرات للأخــذ بالمُراقبــة الإلكترونيـّـة 

ــن  ــداث الجانحي ــى الأح ــة عل ــة الإلكترونيّ ــق المُراقب ــات تطبي ــى معوق ف عل ــنتعرَّ ــك س ولذل
ــي(. ــب الثان ــا )المطل ــرّرات تطبيقه ــاول مب ــمَّ تن ــن ثُ ــب الأول(، وم )المطل

المطلب الأول: معوّقات تطبيق المُراقبة الإلكترونيةّ على الأحداث الجانحين

ــي يحُدّدهــا  ــن - ضمــن الشــروط الت ــى الأحــدث الجانحي ــة عل ــة الإلكترونيّ ــق المُراقب إنَّ تطبي
القانــون - يحُقّــق العديــد مــن المزايــا التــي ســبق ذكرهــا، ولكــن هــذا لا يعنــي أنَّ تطبيــق المُراقبــة 

ــة لــم يتعــرَّض للنقــد، فقــد واجــه تطبيقــه العديــد مــن الإشــكالياّت أهمّهــا: الإلكترونيّ

أولاً- عدم تقبلّ الرأي العام

إنَّ بقــاء الحــدث فــي منزلــه مــع وضــع جهــاز للمُراقبــة الإلكترونيـّـة كبديــل عــن حبســه تنفيــذاً 
للعقوبــة المفروضــة عليــه، قــد لا يتقبلّــه المجتمــع، لأنَّــه ســيتمّ تفســير الأمــر علــى أنَّــه تــراخٍ فــي 
ردّة الفعــل الاجتماعــي تجــاه الجريمــة، وتقصيــر فــي الحمايــة الجزائيـّـة، فالمجتمــع ينظــر للعقوبــة 

كرمــز للإيــام والــردع)2).

حيــثُ أنَّ الكثيــر يتســاءلون مــا هــو الألــم الــذي يمُكــن أن ينالــه مُرتكبــي الجريمــة مــن البقــاء 
ــا يجعــل مــن المُراقبــة الإلكترونيّــة  فــي منزلــه، حتّــى وإن كان خاضعــاً للمُراقبــة الإلكترونيّــة؟ مِمَّ

أســلوباً رحيمــاً ومُتســامحاً أكثــر مــن الــازم))).

)1)  المادة )35( من قانون الأحداث الجانحين الاتحّادي.

والتصدّي  الجنائيةّ  "السياسة  الثاني  الجزء  الجزائي،  العلم  في  دروس   ،)1987( مصطفى،  العوجي  راجع،    (2(

للجريمة"، ط2، بيروت، مؤسَّسة نوفل، ص443 وما بعدها. 

)3)  راجع، أوتاني صفاء، مرجع سابق، ص155 - 156.
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ــاً  ــا طابع ــة وأنَّ له ــة الإلكترونيّ ــن المُراقب ــي ع ــر الوع ــن نش ــدَّ م ــكلة لا بُ ــذه المش ــلّ ه ولح
جزائيـّـاً، وتهــدف للوقايــة والإصــاح، وليســت ميـّـزة للشــخص الخاضــع لهــا، وإنَّمــا تهــدف 

ــتقبل.  ــي المس ــرى ف ــم أخ ــوع جرائ ــع وق ــه لمن ــه وتأهيل لإصاح

ــن  ــتَ م ــد فل ــة ق ــب الجريم ــي أنَّ مرتك ــة لا يعن ــة الإلكترونيّ ــت المُراقب ــع تح ــا أنَّ الوض كم
العقــاب، وإنَّمــا عــدم اتبّاعــه للبرامــج الإصاحيّــة الموضوعــة لــه، وإذا لــم يتــمّ إصاحــه وإعــادة 
ــق  ــة يكــون عرضــة لتطبي ــي هــذه الحال ــه، فف ــة الشــروط المفروضــة علي ــه، وحــاول مُخالف تأهيل

ــس. ــة الحب عقوب

ــذي  ــل ال ــل أنَّ الطف ــع تقبّ ــراد المجتم ــدى أف ــي ل ــويةّ الوع ــع س ــرورة رف ــى ض ــة إل بالإضاف
ــا  ــة، وإنَّم ــات المُمكن ــى العقوب ــق أقس ــه وتطبي ــل إيام ــن أج ــعي م ــب الس ــة لا يج ــب جريم ارتك

ــع. ــع المجتم ــه م ــادة إدماج ــه وإع ــه وإصاح ــادة تأهيل ــاعدة لإع ــاج مس يحت

ثانياً- الاعتداء على حرمة المسكن

يــرى البعــض أنَّ نظــام المُراقبــة الإلكترونيـّـة يشُــكّل خرقــاً لحــقّ الإنســان فــي حرمــة المســكن 
ــثُ يتحــوّل البيــت إلــى ســجن، ومــن الصعوبــة تصــوّر أنَّ الخاضــع لهــذا النظــام  الخــاص)1)، حي

ســيعود بعــد تنفيــذ العقوبــة إلــى إحساســه الطبيعــي تجــاه منزلــه كملجــأ ومأمــن.

وكذلــك يوجــد اعتــداء علــى خصوصيـّـة الجســد، وذلــك لأنَّ مــن يخضــع للمُراقبــة الإلكترونيـّـة 
ــد عنــه مــن  ــه مُجــرم، ومــا يتولّ سيشــعر بالحقــد لارتــداء "ماركــة" تــدلّ علــى انحرافــه وعلــى أنّ

شــعور بالتهميــش والإحبــاط، بالإضافــة بإحساســه بأنَّــه مُراقــب فــي أدقّ أفعالــه وتحركاتــه)2).

ــداء علــى حرمــة الســكن تفتــرض  ــاد الســابق غيــر صحيــح؛ لأنَّ الاعت ولكــن نــرى أنَّ الانتق
ــة يكــون رضــا صاحــب المســكن  ــة الإلكترونيّ ــا المُراقب عــدم توافــر رضــا صاحــب المســكن، أمَّ
شــرطاً مــن شــروط تطبيقهــا. ومــع ذلــك يــرى اتجّــاه مــن الفقــه أنَّ هــذا الرضــا هــو معيــب، لأنَّــه 
يكــون مُجبــراً عليــه كونــه ســيراه أقــلّ ضــرراً وشــدّة مــن التواجــد فــي إحــدى المؤسَّســات العقابيـّـة.

كمَــا يزيــد الأمــر ســوءًا فــي حــال كان هــذا المســكن مشــترك مــع أفــراد أســرته أو أشــخاص 
ــا  ــأنَّ الرض ــرى ب ــكنهم. ون ــة مس ــى حرم ــداء عل ــد واعت ــك تقيي ــى ذل ــيرتبّ عل ــا س ــن، لم آخري
ــه  ــا أنَّ ــة المســكن، كم ــى حرم ــداء عل ــي وجــود اعت ــة ينف ــة الإلكترونيّ ــق المُراقب المشــروط لتطبي
ــة  ــمّ حماي ــا يت ــة، وإنَّم ــاة الخصوصيّ ــرق الحي ــا تخت ــة أنَّه ــة الإلكترونيّ ــم مــن المُراقب يجــب ألاَّ يفُه

ــة نســبيةّ. ــا حماي ــن تتصــف بأنَّه ــة المســكن، ولك حرم

راجع، الوليد ساهر إبراهيم، مرجع سابق، ص667.  (1(

راجع، أوتاني صفاء، مرجع سابق، ص157.  (2(
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ولذلــك نقتــرح تقييــد نظــام المُراقبــة الإلكترونيـّـة وعــدم تطبيقــه علــى إطاقــه، بحيــثُ لا يجــوز 
ــإذن  ــزل إلاَّ ب ــى المن ــي كلّ الأحــوال لا يجــوز الدخــول إل ــل. وف ــاء اللي ــه أثن ــارة المحكــوم علي زي
صاحــب الشــأن، ولا يجــوز أيضــاً أن تتــمّ المُراقبــة عــن طريــق الكاميــرا تطُــارده فــي كلّ حركاتــه 

وســكناته.

ثالثاً- الإضرار بالصحة:

ــد يضــر بصحــة الشــخص الموضــوع  ــاز ق ــة بحجــة أنَّ الجه ــة الإلكترونيّ ــاد المُراقب ــم انتق ت
ــل  ــي قب ــم حــل هــذه المشــكلة مــن خــال إجــراء فحــص طبّ ــة، ولكــن يمكــن أن يت تحــت المُراقب

ــي دوري. ــى إجــراء فحــص طب ــة إل ــة، بالإضاف ــر الوضــع تحــت المُراقب تقري

ع الإماراتــي عندمــا أجــاز للنيابــة العامّــة فــي المــادة )359( مــن قانــون  وحســناً ذهــب المُشــرِّ
ــن  ــب م ــا أن تطل ــاء ذاته ــن تلق ــوف أو م ــب الموق ــى طل ــاءً عل ــك بن ــادي، وذل ــراءات الاتحّ الإج
الطبيــب التحقـّـق مــن أن الوســائل المُســتخدمة فــي المُراقبــة الإلكترونيـّـة لــم تلحــق ضــرراً بســامته 

الجســديةّ.

وبذلــك نقتــرح علــى المشــرع الجزائــري أن ينــصّ كمــا فعــل الإماراتــي علــى ضــرورة إجــراء 
فحصــوات طبيـّـة كلمّــا دعــت الحاجــة لذلــك لضمــان الســامة الصحيـّـة للشــخص الموضــوع تحــت 

ــة الإلكترونيةّ. المُراقب

رابعاً- الإخلال بمبدأ المساواة أمام العقوبة:

ذهــب بعــض الفقهــاء)1) إلــى اعتبــار المُراقبــة الإلكترونيـّـة إخــالًا بمبــدأ المســاواة أمــام 
العقوبــة، وذلــك مــن خــال تطلبّهــا شــروط خاصّــة، مثل:)محــل إقامــة بــه، هاتــف ثابت...الــخ(، 

ــا. ــن اســتطاع توفيره ــا إلاَّ م ــتفيد منه ــن يس ــذٍ ل ــع، وحينئ ــدى الجمي ــر ل ــد لا تتواف ــي ق وه

لكــن إنَّ هــذا النقــد ليــس صحيحــاً لأنَّ المُراقبــة الإلكترونيـّـة هــو أســلوب مــن أســاليب التفريــد 
العقابــي الــذي لا يتطلَّــب المســاواة الحســابيةّ فــي المُعاملــة العقابيـّـة، وإنَّمــا يتطلَّــب تناســب العقوبــة 

مــع ظــروف كلّ متهّــم ومقتضيــات تأهيلــه.

ــة، تفرضــه الطبيعــة  ــة الإلكترونيّ ــق المُراقب ــر شــروط خاصّــة لتطبي ــول بضــرورة تواف والق
الفنيّــة والتقنيّــة لهــذه المُراقبــة، بــلّ ويمُكــن للقاضــي اســتبعاد المُراقبــة الإلكترونيّــة حتّــى بالنســبة 

لمــن توافــرت لديــه هــذه الشــروط.

المغربيةّ،  المحاكم  مجلةّ  للحريةّ،  السالبة  العقوبات  بدائل  أشكال  )2001(، مختلف   ،౫ಋ عبــد درميش  راجع،   (1(

تصدرها هيئة المحامين بالدار البيضاء-.المغرب، )86(، ص20. 
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ــة، طالمــا اقتضــت  وبالنتيجــة فــإنَّ مبــدأ المســاواة لا يتعــارض مــع اختــاف المُعاملــة العقابيّ
ــاً بعيــداً عــن الســجون))1)).  ــاً وأخاقيّ الغايــة مــن هــذه المُعاملــة تأهيــل المحكــوم اجتماعيّ

خامساً- تطبيق المُراقبة الإلكترونيةّ على الأحداث الجانحين بوصفه بديلاً عن العقوبات فقط:

إنَّ المشــرع الجزائــري والفرنســي أخــذ بتطبيــق المُراقبــة الإلكترونيـّـة علــى الأحــداث 
الجانحيــن، ولكــن كبديــل عــن العقوبــات الســالبة للحريّــة، وحينئــذٍ تطبيقهــا علــى الأحــداث الذيــن 

ــم.  ــات عليه ــرض عقوب ــن ف ــن لا يمُك ــك الذي ــن دون أولئ ــم م ــات عليه ــرض عقوب ــن ف يمُك

ــة فــي وضــع أفضــل مــن  ــة الإلكترونيّ ــمَّ إخضاعــه للمُراقب ــذي ت وبالنتيجــة يكــون الحــدث ال
ــه لا يمُكــن اســتبدال  ــة، لأنَّ ــي المؤسَّســات الإصاحيّ ــر الوضــع ف ــه بتدبي ــذي حُكــم علي الحــدث ال

ــة. ــة الإلكترونيّ ــر بالمُراقب التدبي

ولذلــك نقتــرح عنــد تطبيــق المُراقبــة الإلكترونيّــة علــى الأحــداث الجانحيــن ألاَّ يقتصــر ذلــك 
كبديــل عــن عقوبــة الحبــس فقــط، وإنَّمــا أيضــاً بوصفــه بديــاً عــن التدابيــر الإصاحيـّـة، بشــرط أن 

يكــون التدبيــر احتجــازي، وتتوفـّـر فيــه جميــع شــروط المُراقبــة الإلكترونيـّـة.

المطلب الثاني: مبرّرات تطبيق المُراقبة الإلكترونيةّ على الأحداث الجانحين

إنَّ مــا يبُــرّر تطبيــق المُراقبــة الإلكترونيّــة علــى الأحــداث الجانحيــن هــو المزايــا النفــع الــذي 
يعــود بالفائــدة للمصلحــة العامّــة مــن جهــة وللحــدث نفســه مــن جهــة أخــرى.

أولاً- المزايا المُتعلِّقة بالمصلحة العامّة:

ــى  ــود عل ــة، يع ــي المؤسَّس ــه ف ــن حبس ــل ع ــة كبدي ــة الإلكترونيّ ــدث للمُراقب ــاع الح إنَّ إخض
ــا: ــا أهمّه ــدّة مزاي ــة بع ــة العامّ المصلح

عدم العودة إلى الجريمة:. 1

ــي  ــي المؤسَّســات والت ــه ف ــن عاجــه دون الحاجــة لوضع ــن الأحــداث يمُك ــوع م ــاك ن إنَّ هن
ــم  قــد تــؤدّي إلــى حــدوث نتائــج ســلبيةّ، بــدلاً مــن إصاحــه فيزيــد الأمــر ســوء. ويُــؤدّي إلــى تعلُّ
الحــدث أســاليب جديــدة لارتــكاب الجريمــة لــم يكــن يعرفهــا، وهــي مــا يطُلــق عليهــا بـــ "العــدوى 

ــة". الإجراميّ

)1)  راجع، سويدي محمد، مرجع سابق.
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وبالنتيجــة فــإنَّ عــودة الحــدث الجانــح للجريمــة بعــد خروجــه مــن المؤسَّســة، هــو أمــر متوقَّــع 
ــي  ــاعد ف ــدث يسُ ــى الح ــة عل ــة الإلكترونيّ ــق المُراقب ــإنَّ تطبي ــك ف ــر)1)، ولذل ــكل كبي ــه بش حصول

التقليــل مــن حــالات العــود إلــى الجريمــة بعــد الانتهــاء مــن فتــرة المُراقبــة المُحــدّدة لــه.

الاقتصاد بالنفقات:. 2

إنَّ تكلفــة المُراقبــة الإلكترونيـّـة أقــلّ مــن تكلفــة إنشــاء المؤسَّســات وإدارتهــا وحراســتها، حيــثُ 
ــا يســتلزمه نظــام المُراقبــة الإلكترونيـّـة مــن تجهيــزات وتقنيـّـات ...إلــخ، فإنَّــه يبقــى  إنَّــه بالرغــم ممَّ
أقــلّ تكلفــة)2). وقــد أثبتــت التجربــة الفرنســيةّ ذلــك؛ إذ تــمَّ تقديــر نفقــات اليــوم الواحــد فــي المُراقبــة 

الإلكترونيـّـة بأقــل مــن أربــع مــرات مــن يــوم الحبــس)3).

التخفيف من ازدحام المؤسَّسات:. 3

إنَّ ازدحــام المؤسَّســات يعُيــق عمليّــة الإصــاح وإعــادة تأهيــل الحــدث الجانــح، لأنَّهــا تــؤدّي 
إلــى صعوبــة فــي تطبيــق البرامــج الإصاحيـّـة، وبالنتيجــة عــدم تأهيل وإصــاح الأحــداث المحكوم 
عليهــم، ولذلــك فــإنَّ تطبيــق المُراقبــة الإلكترونيـّـة علــى بعــض الفئــات يـُـؤدّي إلــى تخفيــف مــن حــدّة 

الازدحام)4).

ثانياً- المزايا المُتعلِّقة بمصلحة الحدث:

إنَّ مرحلــة العمريّــة التــي يمــرّ بهــا الحــدث الجانــح هــي مرحلــة حساســة جــداً، حيــثُ يعُانــي 
فيهــا الحــدث مــن اضطرابــات نفســيةّ وتغيـّـرات فيزيولوجيـّـة، وقــد يـُـؤدّي بــه الحــال إلــى الانحراف 
ــذٍ يحتــاج لمُعاملــة ولا ســيما فــي حــال إقدامــه علــى ارتكابهــا تناســب  وارتــكاب الجريمــة، وحينئ

المرحلــة الحساســة التــي يمــرّ بهــا. 

)1)  راجع، أوتاني صفاء، مرجع سابق، ص153.

)2)  راجع، إمام خلود محمد أسعد، )2016(، وضع الأحداث تحت المُراقبة الإلكترونيةّ كعقوبة بديلة للحبس "دراسة 

تحليليةّ مقارنة"، رسالة ماجستير غير منشورة، كليةّ الشريعة والقانون، الجامعة الإساميةّ بغزة، ص70.

)3)  مقابلة أجرتها صحيفة )صوت الشمال( مع وزير العدل الفرنسي بتاريخ: 1حزيران 2008، ذكر أن "تجربة 

الأسورة الإلكترونيةّ قد نضجت تمامًا، وأنَّ تكاليفها أقل من تكاليف السجن بأربع مرات". المُقابلة منشورة على 
الموقع الآتي: >http://prisons.free.fr/bracelet.htm>. تاريخ آخر زيارة: )15أيلول، 2019، 17:00).

)4)  للمزيد من التفاصيل عن مشكلة اكتظاظ المؤسَّسات العقابيةّ والحلول لمعالجتها، راجع: الأمم المتحدة )2010(، 

الاستراتيجياّت وأفضل المُمارسات من أجل الحيلولة دون اكتظاظ المرافق الإصاحيةّ، ورقة عمل مُقدّمة إلى 
مؤتمر الأمم المتحّدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائيةّ، المُنعقد في سلفادور-البرازيل، 12 - 19 نيسان، 

منشور على موقع مكتب الأمم المتحّدة بشأن المُخدّرات والجريمة:
<https://www.unodc.org<<<<< 16:00 ،2019 ،تاريخ آخر زيارة: )20أيلول(.
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كمـا أنَّ المُراقبـة بشـكل عـام والمُراقبـة الإلكترونيـّة بشـكل خـاصّ، قـد تكـون حـاًّ ناجحـاً فـي 
رات  بعـض الحـالات لمُعالجـة الحـدث الجانـح مـن الإجرام الذي وقـع فيه. ويمُكـن إجمال أهـم المُبرِّ

التـي تدفعنـا إلـى تطبيـق نظـام المُراقبـة الإلكترونيـّة علـى الأحـداث الجانحين بمَِـا يأتي:

تخفيف المعاناة النفسيةّ:. 1

ــة تختلــف عــن المُعاملــة فــي المؤسَّســات العقابيّــة؛  إنَّ الحــدث يحتــاج لرعايــة ومُعاملــة خاصَّ
ــة لديــه  إذ إنَّ إجــرام الحــدث يكــون عــادةً نتيجــة للصــراع الداخلــي بيــن غرائــز المراهقــة الداخليّ
ــات النفســيةّ التــي يعُانــي منهــا  ــا أنَّ الاضطراب ــة، كمَ ــه العامّ وبيــن قوانيــن ونظــم المجتمــع وآداب
الحــدث فــي هــذه المرحلــة مــن العمــر قــد تدفعــه بشــكل كبيــر لاتجــاه إلــى الســلوك الإجرامــي)1).

كمَــا أنَّ ارتــكاب الحــدث لجريمــة عقوبتهــا هــي ســلب الحريـّـة لمــدّة قصيــرة، يعنــي أنَّــه ســيتمّ 
وضعــه فــي المؤسَّســات لمــدّة تكــون كفيلــة لاختاطــه بالحيــاة الجانحــة، والتعامــل مــع غيــره مــن 
الأحــداث الجانحيــن، ولا ســيما أنَّ المــدّة القصيــرة قــد لا تكــون كافيــة لتطبيــق برنامــج إصاحــي 
ــة  ــدث نتيج ــيةّ للح ــات نفس ــرات واضطراب ــال توت ــوى إدخ ــا سِ ــم عنه ــة، ولا ينج ــل المُؤسَّس داخ

وجــوده فــي المؤسَّســة.

لذلــك فــإنَّ اللجّــوء إلــى بدائــل أخــرى تنصــبّ فــي مصلحــة الحــدث فــي التخفيــف مــن حــدّة 
هــذه الاضطرابــات، ولا ســيما إذا كانــت هــذه البدائــل تبُقيــه فــي بيئتــه الطبيعيـّـة بعيــداً عــن أجــواء 

المؤسَّســات العقابيّــة، كمــا هــو الحــال فــي المُراقبــة الإلكترونيّــة.

وفــي ذلــك تحقـّـق المُراقبــة الإلكترونيـّـة فائــدة فــي ترســيخ شــعور الحــدث بالثقــة بنفســه وتعطيه 
شــعور بالمســؤوليةّ تجــاه المجتمــع، وتبُعــده عــن التوتـّـرات النفســيةّ الموجــودة داخــل المؤسَّســات، 
بالإضافــة إلــى أنَّــه لــن يشــعر بــأنَّ المجتمــع يهتــمّ لعقابــه وزجّــه فــي المؤسَّســة، وإنَّمــا يســعى مــن 

خــال مُراقبتــه إلــى إصاحــه وتقويــم ســلوكه)2).

المحافظة على الروابط الأسريةّ:. 2

ــح للأســرة  ــة، وتتُي ــط الأســريةّ والاجتماعيّ ــة الرواب ــى متان ــة عل ــة الإلكترونيّ ــظ المُراقب تحُاف
المســاهمة فــي عــاج وإصــاح الحــدث، وتــدارك القصــور والفشــل فــي القيــام بواجباتهــم تجاهــه، 
ــال الحــدث  ــؤدِّي لانتق ــة يُ ــة الإلكترونيّ ــأنَّ فشــل المُراقب ــم ب ــى عل ولا ســيما أنَّ الأســرة تكــون عل
ــا يدفــع الأســرة لبــذل الجهــد فــي ســبيل التعــاون لإصــاح وإعــادة تأهيــل الحــدث  للمؤسَّســة، ممَّ

الجانــح ومنعــه فــي العــودة إلــى الجريمــة.

راجع، إمام خلود محمد أسعد، مرجع سابق، ص73.  (1(

راجع، إمام خلود محمد أسعد، مرجع سابق، ص74.  (2(
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إعادة الاندماج:. 3

إنَّ المُراقبــة الإلكترونيـّـة تجُنِّــب المحكــوم عليــه الشــعور بالمهانــة التــي قــد تنتــج عــن الوصمــة 
ــي  ــه ف ــن حول ــع م ــع أســرته وم ــه م ــي عاقت ــور ف ــه الشــعور بالخــزي والفت ــة، وتجنبّ الاجتماعيّ
ــة اندماجــه عنــد خروجــه  ــة يــؤدّي إلــى صعوب ــثُ إنَّ وضعــه فــي المؤسَّســة العقابيّ المجتمــع، حي
منهــا مــع أســرته ومــع أصدقائــه فــي المدرســة والمجتمــع المحيــط بــه، وهــذا قــد ينجــم عنــه إلــى 

العــودة للجريمــة)1).

ــذٍ تحــول دون  ــة الإدمــاج الاجتماعــي، وحينئ ــة فــي عمليّ ــد المُراقبــة الإلكترونيّ وبالنتيجــة تفُي
ســلوك طريــق الجريمــة مــن جديــد، فالمُراقبــة الإلكترونيـّـة تسُــاعد الحــدث علــى اجتيــاز الصعوبات 
التــي تقــف بينــه وبيــن الاندمــاج مــع المجتمــع؛ إذ تبُقيــه علــى تواصــل مــع أســرته، كمَــا تبُقــي علــى 

دُهــا القاضــي لــه)2). الروابــط الاجتماعيـّـة ضمــن الشــروط التــي يحُدِّ

الخاتمة:

ــن،  ــداث الجانحي ــى الأح ــة عل ــة الإلكترونيّ ــق المُراقب ــة تطبي ــذا البحــث إمكانيّ ــي ه ــا ف تناولن
رات التــي تدفــع لتطبيــق هــذا النــوع مــن المُراقبــة علــى الأحــداث  حيــث تطرّقنــا لأبــرز وأهــم المُبــرِّ
الجانحيــن. وذلــك مــن خــال بيــان شــروط تطبيقهــا ومزاياها وموقــف التشــريعات موضع الدراســة 

منهــا، والإشــكالياّت التــي تواجهــه تطبيقهــا. 

ومن خال البحث توصلنا إلى العديد من النتائج والتوصيات نذكر أهمها:

أولاً- النتائج:

تتــمّ المُراقبــة الإلكترونيـّـة مــن خــال وضــع ســوار إلكترونــي للمتهــم، مــع تحديــد الأماكن . 1
التــي يمُكــن للشــخص الموضــوع تحــت المُراقبــة الذهــاب إليها.

المُراقبة . 2 تحت  المتهم  وضع  في  العامّة  للنيابة  الصاحيةّ  الجزائري  المُشرّع  يعطِ  لم 
كبديل عن  مؤقتاً  ذلك  العامّة  للنيابة  الإماراتي  ع  المُشرِّ أجاز  -حسناً-  بينما  الإلكترونيةّ، 

)1)  الخياريةّ فاطمة بنت راشد بنت صالح، )2015(، بدائل العقوبات السالبة للحريةّ، رسالة ماجستير غير منشورة، 

جامعة السلطان قابوس، كليةّ الحقوق، مسقط - عمان، ص82.

(2( Guy Cabanel, )1995(, pour un meilleure prévention de la récidive, Rapport 
d’orientation au premier minister, p.115.

مُشار إليه لدى: محمد سويدي، القانون الجنائي والمسطرة الجنائيةّ، مقال منشور في الجريدة القانونيةّ الإلكترونيةّ 
في المغرب على الرابط التالي: 

 <www.alkanounia.com<.
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التوقيف المؤقتّ.

ع الفرنســي والجزائــري فــرض المُراقبــة الإلكترونيـّـة علــى الحــدث . 3 أجــاز كلّ مــن المُشــرِّ
ع الإماراتــي الــذي لــم ينــصّ علــى  الجانــح بعــد أخــذ موافقــة ولــي الحــدث، بخــاف المُشــرِّ

إمكانيـّـة فــرض المُراقبــة الإلكترونيـّـة علــى الأحــداث الجانحين.

أجــاز المشــرّع الجزائــري إيقــاف الحــدث الجانــح مؤقتــاً ضمــن شــروط مُحــدَّدة، بخــاف . 4
المشــرع الإماراتــي الــذي لــم يجُــز ذلــك.

ــي . 5 ــدث ف ــداع الح ــة إي ــد الحاج ــي عن ــراء تحفظ ــة كإج ــي للنياب ــرع الإمارات ــاز المش أج
إحــدى دور التربيــة المُعــدّة للرعايــة إذا رأت المحكمــة ذلــك، مــع جــواز اســتبداله بتســليم 

الحــدث إلــى والديــه أو مــن لــه وصايــة عليــه.

تحُقِّــق المُراقبــة الإلكترونيـّـة فوائــد كثيــرة مــن خــال الاقتصــاد بالنفقــات وتفــادي مشــكلة . 6
ازدحــام المؤسَّســات بشــكل خــاص.

ــا . 7 ــح، لأنَّه ــى الحــدث الجان ــا عل ــد فرضه ــرة عن ــد كثي ــة فوائ ــة الإلكترونيّ ــق المُراقب تحُقّ
ــات. ــي المؤسَّس ــاز ف ــاوئ الاحتج ــه مس تجنبّ

ــى . 8 ــداء عل ــكل اعت ــي لا تش ــة، فه ــب العاق ــا صاح ــم برض ــة تت ــة الإلكترونيّ إنَّ المُراقب
حرمــة الســكن، لكــن يوجــد مشــكلة وجــود أشــخاص آخريــن يســكنون معــه وكذلــك قبولــه 

ــة كونهــا الحــل الأفضــل والأقــل شــدّة بيــن الحلــول المُتاحــة. المُراقبــة الإلكترونيّ

ثانياً- المقترحات:

ع الإماراتــي أن ينــصّ صراحــةً علــى تطبيــق المُراقبــة الإلكترونيـّـة علــى . 1 نوصــي المُشــرِّ
الأحــداث الجانحيــن.

ــون . 2 ــة ألا تك ــة الإلكترونيّ ــق المُراقب ــي تطبي ــترط ف ــي أن يشُ ــرع الإمارات ــي المش نوص
أســرته هــي الســبب فــي جنوحــه؛ لأنَّــه فــي هــذه الحالــة لــن يخــرج مــن البيئــة التــي أدَّت 

ــكاب الجريمــة. ــه وارت لانحراف

يجــب إجــراء فحوصــات صحيّــة للحــدث الجانــح قبــل وضــع الســوار الإلكترونــي، وأن . 3
يكــون هنــاك فحــوص دوريّــة، وليــس بنــاءً علــى طلــب الحــدث أو ذويــه فقــط.

تطبيــق المُراقبــة الإلكترونيـّـة علــى الأحــداث الجانحيــن كبديــل عــن التوقيــف الاحتياطــي . 4
ــل عــن  ــط كبدي ــس فق ــر(، ولي ــف الاحتياطي)الجزائ ــز التوقي ــي تجي ــي التشــريعات الت ف
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ــة. العقوبــات الســالبة للحريّ

إنَّ ســماح المشــرع الإماراتــي للنيابــة بتســليم الحــدث بــدلاً مــن الوضــع فــي دور التربيــة . 5
كإجــراء تحفظــي، لا يمنــع مــن الســماح بفــرض المُراقبــة الإلكترونيـّـة بــدلاً مــن الوضــع 

فــي دور التربيــة.

رفــع ســويةّ الوعــي لــدى أفــراد المجتمــع )مــن خــال الأبحــاث والمحاضــرات والنــدوات . 6
العلميةّ...الــخ( لتقبّــل فكــرة أنَّ الطفــل الــذي ارتكــب جريمــة لا يجــب الســعي مــن أجــل 
إيامــه، وإنَّمــا يحتــاج مســاعدة لإعــادة تأهيلــه وإصاحــه وإعــادة إدماجــه مــع المجتمــع.
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Abstract:

This research studies the possibility of applying the electronic monitoring 
system to delinquent juveniles. We have initially tried to clarify the concept 
of electronic surveillance by defining the requirements for its application, 
whether technical or legal conditions. To this is added the evaluation of the 
application of electronic monitoring to delinquent juveniles, by clarifying 
the advantages achieved by this application to delinquent juveniles, for 
society on the one hand and the delinquent child on the other hand, with 
the need to shed light on the most important problems and obstacles facing 
its application. This study was conducted in light of the provisions of each 
of the legislations of the United Arab Emirates, France and Algeria. At the 
end of the research, we reached several results and proposals about the 
importance of applying the electronic monitoring system to delinquent 
juveniles as a substitute for sanctions and for pre-trial detention. The 
research also highlighted the benefits achieved through Rehabilitation 
and reform of a delinquent juvenile, in addition to showing how to avoid 
problems and obstacles facing its application by restricting the electronic 
monitoring system and raising awareness among members of society of the 
importance of considering alternatives in the reform of juvenile delinquents.

Keywords: Electronic surveillance, electronic bracelet, juvenile 
delinquent, negative penalties for short, term freedom, alternatives to 
sanctions, temporary detention


